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The legal The Legal System for Licenses to Bear Arms in Algerian 
Law 

Abstract: 
This research aims to try to analysed asset of legal texts that indicate the 

provisions relating to possession of arms in Algeria legislations. 
Due to the Importance and dangerous of this issue that reflected in the range of 

texts and extent of detail in the regulations on this subject. 
The beginning of the detail in concept and types of weapons, persons authorized 

to possess weapons and procedures to obtain these licenses. 
This is through the strict legal rules which Algeria worked on making her, in order 

to regulate this area as the best opportunities. 
Keywords: 
Classification of weapons, Licenses, Permissions, Grant procedures. 

  
Le régime juridique des permis de port d’armes en droit algérien 

Résumé : 
L'objectif de notre étude est l'analyse de l'ensemble des textes législatifs et 

réglementaires renfermant les dispositifs relatifs à la possession (ou port) d'armes dans 
la législation algérienne, et cela vu l'importance et le sérieux de ce sujet qui se 
manifestent par des règles qui régissent les différents détails, commençant par définir 
et détailler le concept d'arme et ses différentes variétés, ensuite la désignation des 
personnes habilités à les porter. 

 Enfin nous avons abordés les procédures réglementaires à suivre selon les règles 
édictées par la législation algérienne  afin d'obtenir cette autorisation ou ce permis, et 
pour tirer parti des meilleures opportunités disponibles dans ce domaine.  
Mots clés : 
Classification des armes, retrait, procédures réglementaires d'autorisation, permis.  
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   مقدمة
اردة، وما  النظر عد انتهاء الحرب ال ة وخصوصا  قة والمتسارعة التي تعرفها الساحة الدول للتحولات العم

ساعدون في مهمة تحقی  حث عن فاعلین جدد  روز تهدیدات جدیدة توجب معها ال قة و ع ذلك من تحولات عم ت
سر احتكار الدولة للاستخدام المشروع للسلاح، ه  ولجوء دول العالم إلى خصخصة  الأمن، وهو ما ترتب عل

حمل السلاح  عض الفئات  ص ل ة الخاصة، أو الترخ ات الأمن م عمل الشر قطاع الأمن من خلال تقنین وتنظ
ة أنفسهم.   لحما

اشرة  اساته الم وانطلاقا من هذا الدور الخطیر والكبیر والمتزاید لهذه الأنشطة على الصعید الدولي وانع
، ط الإطار القانوني العام الذ ینظم المجالات المتعلقة برخص  على الواقع الجزائر ة من المشرع في ض ورغ

شه  انت تع ة هذا الأمر وخطورته وللوضع الداخلي الصعب الذ  النظر لحساس حمل السلاح في الجزائر، و
ذلك لاقتراب هذا الموضو  النظر  مالجزائر في ظل العشرة السوداء وتنامي ظاهرة الإرهاب، و  ع من صم

، فقد وضع المشرع الجزائر من خلال مجموعة من النصوص  الاختصاص الأصیل للدولة في احتكار هذا النشا
ة في إطار قانوني عام ومحدد ل الإجراءات والمراحل المتعلقة بیّ  و ضی جدا جدا المتعاق نح من من خلاله 

طة بهم رخص حمل السلاح فتهم أو الأخطار المح م وظ ح ة من تحدید المقصود لأشخاص محددین  ، وذلك بدا
اعها  الإجراءات الواجب ات ح لهم حمل هذا السلاح، وإنتهاء  السلاح، مرورا بتعداد وحصر الأشخاص الذین 

ط والتفصیل ،قصد الوصول إلى هذه النتیجة بیر من الض ة  من النصوصوذلك من خلال مجموعة  ،قدر  القانون
ة المؤرخة في  96-98و  65-94أهمها المرسوم التنفیذ  . مما 2001جانفي  06والقرارات الوزارة المشتر

ص لحمله ذلك أن هذه الرخص تمثل خروجا على الأصل العام  ة السلاح وضرورة الحصول على ترخ یبین أهم
ة وصارمة حددها القانون المتمثل في إحتكار الدولة لهذا المجال وذلك في حالا شرو وإجراءات جد ت معینة 

أتي بتعرف للسلاح ولكنه حدد أصناف قا، وخصوصا أن المشرع لم  ف العام مختلفه له فقط رغم أن التعر مس
ةللسلاح یتجه الى أنه "  ة أو راضة تستعمل أثناء القتال لتصف  أو العدو، أو مالخص شلّ  أو ل أداة قاطعة أو ثاق

ن ما ل هو السلاح فإن العملي الصعید وعلى ممتلكاته، من لتجرده أو ممتلكاته، یرلتدم  ل على طل أن م
ن ما ا ضررا حدث أن م   .1"ماد

ان لزاما علینا أن وللوقوف على ال الرخص الإدارة لحمل السلاح في القانون الجزائر  قواعد المتعلقة 
ة  ال ة:نجیب على الإش ما یتمثل النظام القانوني للرخص الإدارة لحمل السلاح في القانون الجزائر  التال  ؟ف

  
  

                                                            

ام الشیخ، آل صالح بن حسن بن الوهاب عبد - 1 ازة أح ة، دراسة السعود النظام في الأسلحة ح  قسم ر،ماجستی رسالة تأصیل
ة، العدالة ة نایف جامعة الجنائ ة، للعلوم العر  .33، ص 2010 الراض، الأمن
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ازتها ح حث الأول: تصنیف الأسلحة والجهات المخولة    الم
أت المشرع الجزائر   ة  القوانینعلى خلاف جل  ،لم  ةالدول ذلك أنه حدد من  ،للأسلحة بتعرف ،2والوطن

ازتها،  الموضوع أصنافا محددة من الأسلحة یجوز لجهات معینة فقط ح ة ذات الصلة  خلال النصوص القانون
ل فیها.   وذلك عن طر حصر هذه الأصناف والجهات في قوائم لا یجوز التأو

  
  الجزائر  القانون المطلب الأول: تصنیف الأسلحة في 

العتاد الحري، والقسم الثاني صنف المشرع الجزائر الأسلحة  إلى قسمین أساسیین، القسم الأول یتعل 
ا.   العتاد والأسلحة والذخیرة غیر المعتبرة عتادا حر

ل الأسلحة وعناصر الأسلحة  أنه ینصرف إلى  العتاد الحري فقد اعتبره المشرع  فعن القسم الأول والمتعل 
ل الوسائ ذا  حرة، والذخیرة وعناصر الذخیرة و ة أو ال ة المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرة أو الجو ل الماد

ا. سلاح مصنف عتادا حر ن قذفها  م نه قذف الذخیرة التي  م ل عتاد حري  دخل ضمن هذا المفهوم    و
ة. س أن المشرع قد قسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف رئ شيء من التفصیل نجد    و

ل الأسلحة المعدة أو تلك التي تكون موجهة للحرب  فیتعل الصنف الأول الأسلحة النارة وذخیرتها و
حرة ة أو ال فة 3البرة أو الجو ة والبنادق الخف ة أو نصف آل ضة الآل ، والتي یدخل في مفهومها الأسلحة ذات الق

ة والرشاشات وا ارات والمسدسات الرشاشة والبنادق الآل ع الع ل عناصأو القصیرة من جم ر هذه لبنادق الرشاشة و
ة التي من شأنها أن  ل التجهیزات الإضاف ، الطاحونات و اكل، الأمشا ات الغل والماسورات، اله الأسلحة من آل
ة  یت وقاذفات القنابل الیدو اراتها وقاذفات الصوارخ وقاذفات الرو ع ع الرمي برشاقة والهاونات بجم تسمح 

ضاف إلى وقاذفات اللهب والأسلحة  منحها قدرات التعجیز في القتال أو التدمیر، و ذات الشعاع اللازر والتي 
ضا  ز أو برصاصات خارقة أو متفجرة أو حارقة، وأ ع أصنافها سواء ذات النقر المر هذه الأسلحة الذخائر بجم

ة ال أة، القنابل الیدو شعیلة المع شعیلة، الظروف ال أة، غیر المعالمقذوفات والظروف والظروف ال ة مع أة، الفوص

                                                            

ة القوانینمن  - 2 ر على سبیل المثال  القلیلة الوطن ل من التي عرفت السلاح نذ ات المتحدة الأمرالقوانین في  ة وجنوب الولا
ة المتحدة والعراق والأردن، لتفاصیل أوفى حول هذه التعرفات أنظر ا وفرنسا وعمان والإمارات العر ا وألمان رطان ا و ا وروس  :إفرق

ة الحقوق و  ل توراه،  السلاح النار وأوجه التصد له، أطروحة د مة، الإتجار غیر المشروع  ة، جامعة العلوم السبن ددوش نس اس
 .30 – 18، ص ص 2018مستغانم، 

ة 1997جانفي  21في  مؤرخال 06-97 رقم من الأمر 3المادة  - 3 العتاد الحري والأسلحة والذخیرة، الجردة الرسم ، المتعل 
 .1997لسنة  06 للجمهمرة الجزائرة، العدد
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ستثنى من صنف القنابل فقط القنابل المسیلة  یت و أة، قنابل الطوریدات، الألغام وصوارخ رو أة، غیر المع المع
  .4للدموع

العتاد الموجه لحمل السلاح واستعمال الأسلحة النارة في القتال  وأما الصنف الثاني من الأسلحة یتعل 
و یتعل أساسا بثلاثة أنواع من هذه  ،5عض العتاد وتجهیزات الملاحة والكشف والمواصلاتمن الصنف الأول و

  الأسلحة.
ات القتال والعرات المدرعة وغیر المدرعة، والثاني متعل   ا الأول ذات الاستعمال البر وممثله في د

ما فیها حاملات الطائرات والغواصات، والثا ع أنواعها  ة بجم ة من الطائر السفن الحر ة الأثقل لثة الأسلحة الجو
ل التجهیزات ذات الصلة بهذه  ضاف إلى هذه الأنواع الثلاثة  ل تجهیزاتها ولواحقها،  أو الأخف من الهواء و
ر  ة والتصو الأنواع من قبیل تجهیزات حمل أو إلقاء أو إطلاق القنابل والطریدات والصوارخ وتجهیزات المراق

اشفات الضوء والكشف والتنصت وا ة والتي تستعمل فیها الأشعة تحت الحمراء، و ة اللیل لإنذار والتسدید وعتاد الرؤ
اتمات الصوت.   وعتاد الإشارة والترمیز والتشوش و

ة من غازات القتال  أما الصنف الثالث و الأخیر ضمن عتاد الحما ا فیتعل  أصناف العتاد المصنف حر
عاثات الصا شمل والإشعاعات والإن ما  ر،  درة عن الأسلحة والذخیرة المصنفة ضمن الصنف الأول ساب الذ

سة الخاصة بهذه الاستعمالات ة والأل   .6العوازل أو المرشحات و الأقنعة وتجهیزات التصف
ا، والتي صنفها  العتاد والأسلحة والذخیرة غیر المعتبرة عتادا حر وأما القسم الثاني من الأسلحة فیتعل 

الإضافة إلى ذخیرتها والعناصر التي تشتملها إلى خمسة  مقتضى المادة  5المشرع الجزائر   4أصناف وذلك 
  .067-97من الأمر 

الأسلحة  ع من مجموع الأصناف العامة  فیتعل الصنف الأول ضمن هذا القسم الثاني، وهو الصنف الرا
ة وذخیرتها وعتاد وتجهیزات حمایتها، و  ة غیر الواردة في الصنف الأالنارة الدفاع ض ول دخل فیها الأسلحة الق

ة التي لایتجاوز طولها الأقصى  ة، ومسدسات الطرح والأسلحة الكتف ض  80والأسلحة التي تحور إلى أسلحة ق
حتو مخزنها على أكثر من  45سم ولا یزد طول مسورتها عن  ة ولا  ة نصف آل  3سم، والأسلحة الكتف

ع خرطوشات والأسلح ة والأسلحة النارة والذخیرة بجم ة ذات الماسورة الملساء والتكرارة والنصف آل ة الكتف
عد أن أخرجها  ة المسیلة للدموع والتي أوردها المشرع ضمن هذه الأصناف  ضا القنابل الیدو أصنافها وأمشاطها، وأ

الغازات أو الهوا ضا الأسلحة القاذفة  ة، وأ ة المتعلقة بها.من نطاق الأسلحة الحرر ل تجهیزات الحما   ء و

                                                            

دقة المقصحدد المشرع الجزائر  - 4 ل هذه الأسلحة و و ةمن خلال د  في  مؤرخال 96-98 رقم المرسوم التنفیذ من المادة الثان
ة للجمهورة الجزائرة، العدد  ،1998جانفي  21 العتاد الحري والأسلحة والذخیرة، الجردة الرسم  .1998لسنة  17والمتعل 
 .06-97 رقم من الأمر 3المادة  - 5
 .96-98رقم من المرسوم التنفیذ  3المادة - 6
 .06-97 رقم من الأمر 4انظر المادة  - 7



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

526 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
-521 ص ص. ،"الجزائري القانونتراخيص حمل السلاح في ل القانوني نظامالدين، "ال بدر حيزوم مرغني

536.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ات ذات  فة والبندق وأما الصنف الخامس، فإنه ینصرف إلى أسلحة الصید وذخیرتها من البنادق الخف
  الماسورة، وعناصر هذه الأسلحة وذخیرتها.

ن أن تشمل أ  م ضاء، والتي  أتي الصنف السادس على الأسلحة الب ل سلاحا  شيءل ش ن أن  م
س، العصي المرصعة  اب خطیرا على الأمن العمومي وخصوصا حراب السیوف، وحراب الخناجر، السواطیر، الد
حر الغوصي وقطاعاتها، سهام الأقواس، مولدات الرذاذ المعجز أو المسیل للدموع،  والمحددة، بنادق الصید ال

فها قرار من وزر الدفاع. حدد تصن   على أن 
ع الأسلحة النارة ل ة والأسواق والمعارض وذخیرتها، لتشمل جم ع على أسلحة الرما شتمل الصنف السا

والأسلحة التي تدفع مقذوفات الغاز والهواء المضغو وأسلحة الإنذار وذخیرتها والتي لم تصنف ضمن أسلحة 
ع.   الصنف الرا

، فقد  القانون أما آخر صنف من أصناف الأسلحة في  ة الجزائر انصرف إلى الأسلحة والذخیرة التارخ
قة ولا تحتو  حیث لا ترمي بذخیرة مصنفة ضمن أ من الأصناف السا والمستعملة في مجموعات النماذج، 
نماذج قیت تستعمل  حت غیر قادرة على الرمي و ارود الأسود، أو أنها أص استثناء ال ، 8على أ مواد متفجرة 

ة توارخ صنعه ضا استیرادها وعرضها في الأسواق والمتاحف أو حتى التنازل حیث یتم مراق ا ومد فاعلیتها وأ
ن في حالة الشك  م ة والصناعة، و ة والمال الداخل لفین  قرار مشترك بین وزر الدفاع الوطني والوزراء الم علیها 

ة أو ع للإدارات العموم ع الأشخاص الطب ة إخطار وزالمتعاملین الصناعیین والتجارین أو جم ر الدفاع ة والمعنو
ر من أجل  قة الذ قصد تصنیف سلاح أو عتاد أو أ عنصر داخل ضمنها وغیر معرف ضمن الأصناف سا
ة  نشر في الجردة الرسم قرار صادر من وزر الدفاع و فه وإدراجه ضمن أحد هذه الأصناف، وذلك  تعرفه وتصن

  .9للجمهورة الجزائرة
  

ازة الأسلحة: المطلب الثاني ح   الجهات المخولة 
ح لها  التفصیل في الجهات التي  ذلك  حدد  ین أصنافها عاد ل عد أن حصر المشرع أقسام الأسلحة و
ضا الضمانات الممنوحة  ات هذه الجهات وأ ا في ذلك خصوص ازة وحمل واستخدام ونقل هذه الأسلحة، مراع ح

قصد الاستعمال المقنن لهذه  ه المشرع الجزائر عن جل لهذه الجهات  الأسلحة، وهذا التحدید والحصر ینفرد 
ة والمقارنة في هذا المجال ال القوانین ازتها، وهنا تتمتي لم تالوطن انها اقتناء الأسلحة وح ثل حدد فئات معینة بإم

  الجزائر في: القانون هذه الفئات وفقا 
                                                            

ة،  :لتفاصیل أكثر حول هذا الموضوع راجع - 8 حسین شحرور، الأسلحة النارة في الطب الشرعي، منشورات الحلبي الحقوق
الأسلحة النا62، ص2004بیروت،  ، الإتجار غیر المشروع  سو ضا هاني ع ، 2015رة، دار الثقافة، عمان، الأردن، . وأ

 .54ص
 .06-97 رقم من الأمر 06، والمادة 96-98 رقم التنفیذ من المرسوم 8إلى  4من  المواد - 9
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ة الجزائرة  عیین الحاصلین على الجنس ، والمعرضین لخطر 10سبب ظروف خاصة الأشخاص الطب
ة  التالي في وضع ونون  سبب وضعهم الاجتماعي، و ة أو  أعمالهم ونشاطاتهم المهن ام  الاعتداء أثناء الق
شون معهم  ع ة أنفسهم وأفراد عائلاتهم الذین  ة لحما صفة فرد یتوجب معها حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم إما 

ة  ة الأشخاص  أملاكهم، أوفي نفس المنزل ولحما ة لحما صفة جماع ون حمل السلاح للدفاع عن النفس 
ة، حیث  ة والاجتماع ة للمنشآت العموم ة والتجهیزات العموم اة الاجتماع ن وأماكن الح والممتلكات ومواقع الس

ع والخامس  ازة الأسلحة والذخیرة من الصنف الأول والرا ع والسادس والسیرخص لهؤلاء الأشخاص اقتناء وح ا
لف  قرار مشترك من وزر الدفاع والوزر الم ة  سلم لهم من قبل المصالح العموم مقدار سلاح واحد فقط 

ة.   الداخل
شتر فیهم بلوغ من  عیین القاصرن والذین  ذلك للأشخاص الطب ن  م سنة على الأقل أن یرخص  16ما 

ازة الأسلحة من الصنف الس اقتناء أو ح ، أو قاذفات الأقواس وسهامها أو لهم  حر ادس متعلقة ببنادق الصید ال
الأسلحة التي یدفع مقذوفاتها غاز أو ع المتعلقة  ازة أسلحة من الصنف السا ، والأسلحة و  ح عناصر هواء مضغو

مارس ونوا حائزن على رخصة من الشخص الذ  مقدار سلاح واحد فقط شرطة أن   الأسلحة والذخیرة وذلك 
ة   .11السلطة الأبو

مختلف هیئاته المؤسسة ما ش الوطني الشعبي  ا وجنود الج ذلك لض مارس ما یرخص  ون نشاطهم داموا 
ه، وذلك ضمن القواعد  حمل الأسلحة والذخیرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذ ینتمون إل ضمن هذه المؤسسة 

مات ذات الصل ة المحددة في التنظ ذلك لأعضاء السلك والشرو القانون ن  م ما  ة والخاصة بهذه الفئة، 
ازة  ح ة أعضاء هذا السلك  لفین والمنا بهم مهمة حما ذا الأشخاص الم الدبلوماسي المعتمدین في الجزائر و
م  ة تحدد عن طر التنظ موجب شرو قانون عض الأسلحة والذخیرة خارج حدود المبنى الدبلوماسي، وذلك 

ان   .12ل العناصر ذات الصلة بهذا الموضوع وتتولى تب
دخل ضمنهم  ازة العتاد الحري والأسلحة والذخیرة، و ون والذین أتاح لهم القانون اقتناء وح الأشخاص المعنو
عض عناصر الأسلحة والذخیرة من الصنف  ح لهم اقتناء  لفة بخدمة الشرطة والذین  ة الم الإدارات العموم

ع من أجل  ذلك لإدارة الأمن الوطني الأول والرا ما یرخص  مها إلى موظفیها وأعوانها لممارسة وظائفهم،  تسل
الإضافة إلى نوع واحد من الصنف السادس.   اقتناء ذات الأسلحة 

ة التي ن أن یرخص إلى الإدارات العموم م ونوا عرضة لمخاطر الاعتداء عند  ما  ن لموظفیها أن  م
ة-ممارستهم لوظائفهم  م والأموال العموم ة الق لفین بنقل ومواك ما أولئك الموظفین الم ازة الأسلحة اق -لاس تناء وح

                                                            

طة  - 10 الأمن الناجمة عن أعمال الإرهاب والتخرب والإجرام المنظم والمرت ل حالات الإخلال  تنصرف الظروف الخاصة إلى 
صفة  درجة أساسا  ان إقامتهم أو أنشطتهم والتي تنطو على تهدیدات حادقة و الموقع الجغرافي في م الأشخاص المعنیین أو 

. ان الإقامة أو النشا الأسلحة أو بتغییر م الدفاع عن النفس   ستحیل معها النجاة سو 
 .96-98 رقم من المرسوم التنفیذ 60المادة  - 11
 .06-97 رقم الأمرمن  24 لىإ 20 المواد من - 12
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ضا الخاصة التي یتوجب  ة وأ ع، وذات الأمر للمؤسسات العموم وعناصرها وذخیرتها من الصنف الأول والرا
مها لعمالها ع قصد تسل ح لها اقتناء هذه الأسلحة  طین بها، ف ة ممتلكاتها وأمن مستخدمیها المرت لیها ضمان حما

  المؤهلین قانونا.
ص  ة أن تحصل على ترخ صفة قانون ة المؤسسة والمعتمدة  ة للرما ات الراض ذلك للشر ن  م ما 

ازة السلاح والذخیرة من الصنف الأول  مقدار سلاح واحد لكل اقتناء وح ع  ع والسادس والسا رامي،  20والرا
ازة أسلحة  ح ضاف الیها المؤسسات التي تختبر أو تتولى تجارب مقاومة بواسطة هذه الأسلحة، حیث یرخص لها 

ع.   من الصنفین الأول والرا
ة، و صفة قانون ة في المعارض والمعتمدین  ن أن یرخص لمستغلي أجنحة الرما م ات ذلك الجما  مع

م  قا للتنظ ات ومجموعة نماذج مفتوحة للجمهور أو موجهة للعرض في المتاحف ط ن جمع التي تتولى تكو
ع أو الثامن وذلك في حدود عشرة  ه الحصول على أسلحة من الصنف السا   .13أسلحة 10المعمول 

  
حث الثاني:  صالمنح  طرق الم ة تراخ   حمل السلاح ل الإدار
، نظرا لما تمثل ل المجتمعات ومن بینها المجتمع الجزائر ه الأسلحة من خطورة قاتلة على النظام العام في 

ازة هذه الأسلحة حرصا منها على  ح وخصوصا مع تطور هذه الأسلحة وشدتها، فقد سعت الدولة إلى الاستئثار 
اتها. فة حفظ الأمن والدفاع التي تعد من أهم أولو   ضمان وظ

من ازة أصناف محددة غیر أن ذلك لم  عض الأفراد على سبیل الحصر والتحدید من ح ع من أن یرخص ل
شرو 14من الأسلحة وحملها قة جدا و ة ض ة محددة وفقا لأطر قانون سبب ظروف موضوع عى س وطرق ، وذلك 

منح رخص حمل السلاح في الجزائر، وهو  م الجید والدقی لكل الإجراءات المتعلقة  المشرع من خلالها إلى التنظ
ة التي سنعمل على دراستها من خلال فئتین، الأولى تتعل  ما بینه من خلال مجموعة من النصوص القانون

ة  عیین، والثان ة للأشخاص الطب النس ة لبتراخص حمل السلاح  النس لأشخاص متعلقة بتراخص حمل السلاح 
ارین.   الاعت

ة ذات الصلة مجموعة من  عیین، فقد حددت القوانین المرع الأشخاص الطب ما یتعل  والمعاییر  الطرق فف
ل من هؤلاء الأصناف.   المطلوب توفرها في 

                                                            

  .96-98 رقم من المرسوم التنفیذ 59 لىإ 51 من المواد - 13
ص أخذ - 14  تضاهمق یتم الذ الإجراء وهو ،...والإجازة الاعتماد، الإذن، التأشیرة، الرخصة،: ومتنوعة متعددة صورا الترخ

ستوجب معین، نشا لممارسة الإدارة استئذان   :هي عناصر ثلاثة توفر و
  الإدارة، من إذْن على مقدّما الحصول لممارستها المشرع ستوجب حرة، أو نشا وجود -
اشر  أو ممارسة في الإدارة استئذان -   الحرة، أو النشا من النوع هذا ةم
، الرخص الإدارة في  الرحمان عبد :لتفاصیل أكثر أنظر. الإذن طلب من الأفراد منع الإدارة قدرة عدم - ، الج القانون عزاو زائر

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل توراه،    .156 -154، ص ص 2007أطروحة د
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صال منح طرق المطلب الأول:  ة تراخ ة حملل الإدار النس ةللأشخاص  السلاح  ع   الطب
عیین الواردین في المادة  ة للأشخاص الطب النس ون منح  ،96-98 رقم من المرسوم التنفیذ 60ف

ازة، حیث یتوقف قرار  بناءً الرخصة  م رخصة الح ان الإقامة قبل تسل ة م على قرار تخصص من قبل والي ولا
ازة السلاح موجه إلى والي توب من طالب ح ه وعن التخصص هذا على طلب م ة یبین فیها اسمه ولق وانه الولا

مجموعة من الوثائ وهي: التفصیل ومدعما  ازة السلاح  اب التي دفعته إلى ح فته والأس   ووظ
ون هذا الشخص قد حازه - ن أن  م ازة السلاح التي  قة للأصل لرخصة ح ، في السا نسخة مطا ب

قدم تعهد شرفي بذلك. ه أن  قا على أ سلاح وقدم هذا الطلب لأول مرة فإنه یتعین عل حز سا  وفي حال لم 
طاقة التعرف. -   نسخة طب الأصل من 
 شهادة إقامة. -
ة. 6 -  صور شمس
ة رقم  - فة السواب القضائ  .یزد تارخها عن ثلاثة أشهرلا  3مستخرج من صح
ة، شهادة ع - ونه موظفا في هیئة أو مؤسسة عموم ص، وفي حال  مل حدیثة تثبت مهنة طالب الترخ

فة. ة في الوظ ه من قبل سلطته السلم ه مؤشرا عل ون طل ه أن   یتوجب عل
ازة أو حمل السلاح، والمتعلقة  - أ مرض یتنافى مع ح ة تثبت أن صاحب الطلب غیر مصاب  شهادة طب

الأمراض العصب نسون، أساسا  ار ة من داء الصرع ومرض  ة وحتى غیر الخطیرة، والأمراض العصب ة النفس
قة لفقدان الوعي والدوخة  ة المس ل مصدر، القابل ة، أمراض التصلب، المرض الدماغي من  داء التشنجات العضل

ات في التصرف الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات  صر، حیث  والانخفاضوالاضطرا صار شتالحاد لل ر إ
صار أحاد العین أقل من 15/10ثنائي العین أقل من  ة  5/10، أو إ ات الحالة الصح تولى إث ح، و مع تصح

ته وله طلب رأ مختصین عند الاقتضاء وتكون  ات هو عد إث ص طبیب یتولى فحص الطالب  لطالب الترخ
مهاثلاثة أشهر من ت 3على نموذج محدد وصالحة لمدة  بناءً الشهادة   .15ارخ تسل
ن في أ حال من الأحوال منح تراخص حمل السلاح لكل من:  ولا   م

ة للأسلحة الم 18غوا القصر الذین لم یبل - النس عة والخامسة.سنة،   صنفة ضمن الفئة الأولى، الرا
 الأشخاص الممنوعین من التصرف. -
ة. -  الأشخاص الذین تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقل

                                                            

حدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع ، 2001جانفي  06في  المؤرخمن القرار الوزار المشترك  5 الى 2 من المواد - 15 الذ 
ات تسل ف ازة وحمل السلاح و ة المتعلقة بهاح ة للجمهورة الجزائرة، العدد  ، الجردةم الشهادات الطب  .2001، 15الرسم
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موجب المادة  الأشخاص - الحرمان من الحقوق  8المحرومین من ح أو أكثر  ات والمتعلقة  من قانون العقو
ة  .16الوطن

ة أو جنحة ضد  - سبب جنا وم علیهم  الآداب العامة أو التعاطي  العمومي أو الشيءالأشخاص المح المساس 
انة اغیر المشروع للمخدرات أو التهرب والسرقة والاعتداء والتهدیدات الكت ال وخ ة، والاحت ة أو الشفو لأمانة اب

ة أو ممثلیها.  والعنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العموم
ن جماعات أشرار. - وم علیهم بجنحة تكو  الأشخاص المح
ة - طرقة قانون عوا بإهمالهم السلاح الذ سب وأن حازوه   .17الأشخاص الذین ض

إكمال هذا الملف المطلوب یودع هذا الأ ان الإقامة و ة م م لولا التنظ لفة  خیر لد مصالح المدیرة الم
ة فإن الرخصة تسلم من قبل الوالي  ض الأسلحة المق  ناءً بمقابل وصل یتسلمه المعني، وهنا إذا ما تعل الأمر 

عد تحقی معم تجره مصالح الأمن حول طالب الرخصة، وتبلغ  ة  لرخصة اعلى رأ مواف للجنة الأمن الولائ
ة في أجل أقصاه شهرن  م على مستو الولا التنظ لفة  في حال الموافقة إلى صاحبها بواسطة مصالح المدیرة الم

ة. قة الهو قا ووث عد استظهار الوصل المسلم سا   من تارخ إیداع الطلب 
ون عن طر البرد الموصى غ  ه في أجل شهر، وفي حال الموافق أما في حال الرفض، فإن التبل ة إل

سلمه المعني الرخصة الخاصة  عد أن  عي مرخص له، وذلك  ون اقتناء السلاح من قبل تاجر أو أ شخص طب
ائع  حتفظ ال سلم المشتر نسخة و عه وختمه، حیث  ضع علیها توق ه ونسخة منها، یتولى هذا التاجر ملأها و

ة لرخصة الاقت شتر أن یتم اقتناء هذا السلاح الذ یتضمن النسخة الأصل حد أقصى  25ناء، وهنا  خرطوشة 
غ الرخصة، وفي حال انقضاء وتجاوز هذه المدة فإن الرخصة تعتبر  في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تارخ تبل

ة السلاح والذخیرة لمدة خمس  م القانون، حیث تمنح هذه الرخصة لصاحبها ح حما ح ة  قابلة  سنوات 5ملغ
الحصول  بناءً للتجدید  ع الوثائ  ة ومتضمن لجم م على مستو الولا التنظ لفة  على طلب یودع لد المدیرة الم

طلب إلى الوالي في حال  ما أنه یجوز تجدید الذخیرة  ازة،  على الرخصة لأول مرة مع إدراج نسخة من الح
ن اعها أو سرقتها ما لم  اع والسرقة راجع إلى إهمال صاحبها استهلاكها أو فسادها أو ض   .18الض

ع والخامس فإن المشرع الجزائر اشتر  الأسلحة المصنفة ضمن الأصناف الأول، الرا ما یتعل  أما ف
سلم قراره الوالي  التخصص الذ  ، ولكنه استبدل الرخصة  ا نفس الشرو أ المواف للجنة على الر  بناءً تقر

ه ف بلغ لصاح ة و م في أجل أقصاه شهرا واحدا من الولائ التنظ لفة  ي نسختین أصلیتین عن طر المدیرة الم
نفس الآجال. غ المعني عن طر نفس الجهة و ذلك تبل   تارخ إیداع الطلب، وفي حال الرفض یتم 

                                                            

،  8انظر المادة  - 16 ات الجزائر موجب من قانون العقو ، المعدل 1966جوان  08في  مؤرخال 156 -66 رقم الأمرالصادر 
ة للجمهورة الجزائرة، العدد   . 1966، لسنة 49والمتمم، الجردة الرسم

 .06-97 رقم من الأمر 16المادة  - 17
ازة وحمل ، 2001جانفي  06في  المؤرخمن القرار الوزار المشترك  13 لىإ 6اد من المو  - 18 ة اقتناء وح ف حدد شرو و الذ 

ة للجمهورة الجزائرة، العدد  عیین، الجردة الرسم ة وذخیرتها من قبل الأشخاص الطب ة الدفاع ض  .2001لسنة  15الأسلحة الق



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

531 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
-521 ص ص. ،"الجزائري القانونتراخيص حمل السلاح في ل القانوني نظامالدين، "ال بدر حيزوم مرغني

536.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة ة المعني فإن لم تحتو الولا لى هذه ع وعند الموافقة یتم منح السلاح والذخیرة من قبل مصالح الأمن لولا
قدم المعني إلى هذه المصالح النسختین  ة للدرك الوطني، حیث  المصالح یتم منح السلاح من قبل المجموعة الولائ

قة للقرار والتي لا تتجاوز   25الأصلیتین من قرار التخصص لیتسلم على إثر ذلك السلاح والذخیرة المطا
ذلك نسخة من قرار التخص ما یتسلم المعني  ص تحدد فیها صنف السلاح ونوعه وعلامته ونموذجه خرطوشة، 

ة مع ختم وإمضاء المصالح التي سلمت هذا السلاح، لیترتب على  اره ورقمه التسلسلي وحالته وذخیرته المناس ومع
اشرة أ إجراءات  ة دون م م على مستو الولا التنظ لفة  ازة السلاح تعدها مصالح المدیرة الم ذلك رخصة لح

، و    یوم من تارخ إیداع المعني نسخة من قرار التخصص. 15تسلم إلى صاحبها في أجل أقصاه أخر
ن تجدید تخصص الذخیرة بنسخة من الوالي  م الوثائ الضرورة وذلك بناءً ما   على طلب معلل ومدعم 

اع أو السرقة ناجما ن الض اعها أو سرقتها مالم  احبها، عن إهمال ص في حال استهلاك الذخیرة أو تلفها أو ض
م الرخصة  مدة سنتین من تارخ تسل ون محددا  ة فإن تجدید الرخصة والذخیرة  على  ناءً بوأما في الحالات العاد

ه  ثبت ف ازة و طلب الرخصة لأول مرة، مع إدراج نسخة من رخصة الح طلب من الوالي تتضمن الوثائ المتعلقة 
قان تارخ انق س طلب التخصص خلال الشهرن الذین  ال والآجال المتعلقة  ضاء الرخصة بنفس الشرو والأش

  .19لأول مرة
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدین في الجزائر فإنه وللحصول على رخصة  ما یتعل  أما ف

ة، تمضى وتوقع من قبل  مها من قبل وزارة الشؤون الخارج م استمارة طلب، یتم تسل الب طفیتوجب علیهم تقد
ون منحها من قبل وزر  ة، ونسخة من رخصة الاستیراد أو الاقتناء والتي  أرع صور هو الرخصة وترف 
ائعة، ونسخة طب الأصل مصادق  ة ومؤشرة قانونا من مصالح الجمارك أو مستعملة من طرف الهیئة ال الداخل

ة وهذا في أجل أقصاه قة التي تثبت صفته الدبلوماس ام من تارخ الاقتناء الفعلي أو  7 علیها من الوث عة أ س
ة إصدار رخصة  عدها وزر الخارج ة لیتولى  عة لوزارة الداخل م العامة التا الاستیراد لترسل إلى مصالح التنظ
ع، وترسل  ة للصنف الرا النس ازة والحمل  الح ة للأسلحة من الصنف الخامس، ورخصة خاصة  النس ازة  الح

ة  ة.لوزارة الخارج عثة الدبلوماس غها إلى ال   التي تتولى تبل
عثة  عد أن تقدم ال ا  م ع فتمنح من قبل الوالي المختص إقل أما الأسلحة من الصنفین السادس والسا
عد الموافقة  ا والذ  م ة لتحیلها إلى الوالي المختص إقل م العامة لوزارة الداخل ة طلب إلى مصالح التنظ الدبلوماس

عیده ة، التي علیها أن تستورد أو تقتني هذا علیها  عثة الدبلوماس مها لل ة لتسل ا بدوره إلى وزارة الشؤون الخارج
ة 3السلاح في أجل أقصاه    .20ثلاثة أشهر من تارخ تسلم الرخصة وإلا اعتبرت هذه الأخیرة ملغ

                                                            

 نفس القرار الوزار المشترك.ن م 14 لىإ 6 من المواد - 19
ات  17 لىإ 4 من المواد - 20 ف حدد شرو و ازة وحمل الأسلحة والذخی واقتناء استیرادمن القرار الوزار المشترك الذ  رة وح

ر.المعتمدین في الجزائر،  الدبلوماسیینمن قبل الأعوان   السالف الذ
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الأشخاص الطب ام المتعلقة  القصر، فإنه تسر علیهم الأح واردة في المادة ن الییعوأخیرا في ما یتعل 
مارس السلطة  98/96من المرسوم التنفیذ  60 مع اشترا الحصول على رخصة مسلمة من قبل الشخص الذ 

ة ة على القاصر یجیز له فیها حمل السلاح وتكون مصادق علیها لد المصالح المعن   .21الأبو
  

صال منح طرق المطلب الثاني:  ة تراخ ة للأشخاص  حملل الإدار النس ةالسلاح  ار   الاعت
ة  النس ه  ارن، فإن المشرع الجزائر أخذ بنفس المنحى الذ أخذ  الأشخاص الاعت أما في ما یتعل 

عی شرو محددة یللأشخاص الطب ازة أصناف من الأسلحة  ح ارة  ن من خلال السماح لفئة من الأشخاص الاعت
قة تمنح من قبل  ناءً و  ه فقد بین المشرع الجزائر مجموع الإجراءات على رخص مس الجهات المختصة، وعل

ارة من أجل الحصول على رخص لحمل السلاح وخصوصا عندما  اعها من قبل الأشخاص الاعت الواجب إت
ات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، حیث اشتر المشرع الجزائر ألا تتم هذه المهام  شر یتعل الأمر هنا 
ل الشرو  م، مع مراعاة  اتها عن طر التنظ ف ة تحدد  ات تخضع عند إنشائها لرخصة قبل إلا من خلال شر

مات والقوانین المعمول بها. ال المنصوص علیها في التنظ   والأش
  أنواع من رخص حمل السلاح: ةثلاث 65-94 رقم وهنا فقد حدد المرسوم التنفیذ

ة التي ترد ممارسة أعمال الحراسة فقط. الرخصة من النوع " أ " وتتعل -  الشر
ة التي ترد ممارسة نقل الأموال والمواد الحساسة فقط. - الشر  الرخصة من النوع " ب " وتتعل 
ة التي ترد ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال في آن واحد - الشر  .22الرخصة من النوع " ج " وتتعل 

فائها للشرو  ة أن تحصل على رخصة لحمل السلاح لممارسة أعمال الحراسة عند است حیث یجوز لأ شر
مات المعمول بها، غیر أن المشرع الجزائر  ة المساهمة استثنىوالتنظ ات شر ع أصناف الشر ، التي 23من جم

عة المس ا من الأعمال ذات الطب ن لها أن تمارس أ م أنه لا  رها صراحة  اقي ذ لحة، وفي ما عداها فإنه على 
عیدة عن الطر العمومي وعلى  ات أن تمارس مهامها داخل المساحة التي جر تعیینها وتحدیدها، وتكون  الشر

انت في مجرات نزاع عمل أ صفة  ة أن تمنع مستخدمیها من إقحام أنفسهم أو التدخل  منعوا 24الشر ما   ،
                                                            

ر 96-98 رقم من المرسوم التنفیذ 63المادة  - 21  .السالف الذ
م رخصة الممارسة والتزود ، 1994مارس  19في  مؤرخال 65-94 رقم من المرسوم التنفیذ 2المادة  - 22 ات تسل ف حدد  الذ 

ة للجمهورة الجزائرة، العدد  ات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، الجردة الرسم  .1994لسنة  16الأسلحة لشر
قدر  - 23 اء لا یتحملون الخسائر إلا  ة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شر أنها " الشر ة المساهمة  شر قصد 

عة" المادة  اء فیها عن س قل عدد الشر ن أن  م  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم من  592حصتهم ، ولا 
. ة للجمهورة الجزائرة، العدد  المتضمن القانون التجار الجزائر  ، المعدل والمتمم.1975لسنة  101الجردة الرسم

أنهم موظفون خاصون ضمن هذه  - 24 قول  ة الخاصة فمنهم من  ات الأمن ة التي تطل على مستخدمي الشر تختلف التسم
أنهم من قبیل المرتزقة  أنهم متعاقدون خواص ومنهم من یر  ات ومنهم من یر  أنهم من قبیل المقاتلیالشر ن ومهم ومنهم من یر 

أنهم من قبیل المدن ة ولكل رأ حجج یتذرع بها، لتفاصیل أوفى حول هذه النقطة یمن یر  رة النظام ین المساعدین للقوات العس
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ة انت رقا أ صفة  صرح المادة  من التعاطي  ، والتي لم 25 16-93من المرسوم التشرعي  7الرأ وذلك 
ة في أ نزاع عمل، أو أنه  ات من الدخول مع الشر تبین هل ینصرف هذا النص على منع مستخدمي هذه الشر

الط ات لهؤلاء المستخدمین لمنع قمع أ نزاع عمالي، مع میلنا إلى الأخذ  ح ر ینصرف إلى تحرم استخدام الشر
ات من الدخول في نزاع عمل مع هذه الأخیرة هو خرق لح دستور لا یجوز  ون منع مستخدمي الشر الثاني 
معنى أن النزاع قد قام قبل حدوث  رت " مجرات نزاع العمل "  ما أن المادة ذ إلغائه إلا بنص دستور آخر، 

ة الرأ " التي تعتبر التدخل، والأهم هو نص الفقرة الأخیرة التي منعت مستخدمي الشر ات من تعاطي " رقا
ات من التدخل في نزاع العمل  التالي فإن منع مستخدمي الشر فولة دستورا، و ة الم الأساس في الممارسة النقاب

الغیر اق عدم التدخل في نزاعات العمل الخاصة  ذلك في س   .أتي 
شل ذلك راجع لحرص المشرع الجزائر على التفرقة بین  ولعل  ات وموظفي الج  مستخدمي هذه الشر

مختلف قطاعاته والمحتكرة للح الشرعي والقانوني في التدخل لقمع ومعالجة الإحتجاجات  والأمن الوطني 
صل من مساس لحقوق  ط الإدار ومنعا لما قد  ونها من أجهزة الض ة  اق النزاعات العمال والتظاهرات في س

ة في هذه الاختصاصات. مستخدموتدخل  وحرات العمال والمواطنین في حال ات الأمن  الشر
منح التراخص فإن المشرع الجزائر فوض على سبیل الحصر وزر  الجهات المختصة  ما یتعل  وف
ة الواحدة  ات محصورا داخل حدود الولا ون نشا أ من هذه الشر ة، غیر أنه وعندما  ام بهذه العمل ة للق الداخل

ة ولا یتعداه إلى  م تلك الرخصة للمعني، والتي یتجوب أأ ولا لف بتسل ون الم ة  ، فإن والي تلك الولا خر
م مجموعة من الوثائ وهي:    للحصول علیها تقد

ة الولیدة. -  نسخة طب الأصل ومصادق علیها من مشروع القانون الأساسي للشر
ة  - ة التي اقتنتها أو تتعهد الشر  بإقتنائها لممارسة أعمالها في حال الحصول على رخصة.قائمة الوسائل الماد

ل المعلومات  المدیرن والمسیرن والمستخدمین یتعین علیهم ملأ استمارة معلومات تتضمن  في ما یتعل 
ذا شها ة حولهم، و ة رقم دالمطلو فة السواب القضائ ة ومستخرج من صح ة وشهادة الجنس لا  3ة الحالة المدن

ةیتجاوز تار ة التي تثبت الكفاءة المهن  .26خها ثلاثة أشهر ونسخة من الشهادات الدراس
ات التي تمارس أعمال الحراسة ونقل الأموال  ون مدیر أو مسیر هذه الشر ضاف إلى ذلك ضرورة أن 

ة ة جزائرة أصل ة في أ م27ذو جنس ة الأصل شتر الجنس  ن، وهو تشدید من جانب المشرع الجزائر الذ لم 

                                                            

ة"خمیلي،  صحرة :أنظر ة المسؤول قا المرتزقة نشاطات عن الجنائ صاد والإدارة اصل في الإقت، مجلة التو "المسلحة النزاعات لقانون  ط
ة، العدد والقانون،  .49، ص 2017، لسنة 51جامعة عنا

سمبر  4في  مؤرخ 16-93 تشرعي رقم مرسوم - 25 حدد شرو ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، 1993د  ،
ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .1993لسنة  80الجردة الرسم

 .65-94 رقم من المرسوم التنفیذ 4المادة  - 26
 .16-93 تشرعي رقمالمن المرسوم  9المادة  - 27
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ة، وذلك راجع  تس انت م ة ولو  مجرد شر الجنس عیین واكتفى  ات أو حتى الأشخاص الطب مستخدمي الشر
طة والحذر. ه اتخاذ أقصى درجات الح شتر ف ة وخطورة هذا النشا الذ   إلى حساس

ة أو مصلحة المد ة والجماعات المحل ر لد مصالح الداخل ة یر وتودع ملفات طلب الرخصة سالفة الذ
الموضوع، وعند  ة ذات الصلة  ة والتي تتولى دراسة الموضوع مع الجهات الأمن م على مستو الولا التنظ لفة  الم
ة خلال الشهر الموالي للشروع في الاستغلال نسخة  ة أن تقدم إلى وزارة الداخل منح الرخصة یتعین على الشر

قة العتا ذا نسخة من طب الأصل تكون مصادق علیها من شهادة مطا د التي سلمتها المصالح المختصة و
ة عند أ حادث من قبلها أو من قبل أحد مستخدمیها ة للشر ة المدن ، والتي 28شهادات التأمین لضمان المسؤول

غي علیهم ارتداء بذلات تبیّ  ة وشعارها، وتكون هذه البذلات مقسمة إلى أقسام:ین ة الشر  ن على الأقل تسم
ال الجمهور، سواء أكان هؤلاء المستخدمین رجالا بذل المستخدمین ا - الحراسة على مستو أماكن استق لفین  لم

 أو نساء.
ونون رجالا. - الحراسة داخل الأماكن و لفین   بذل المستخدمین الم
ونون رجالا - لفین بنقل الأموال والمواد الحساسة و  .29بذل المستخدمین الم

طاقة ضاف  ما یزود هؤلاء المستخدمین ب ات المناطة بهم،  اتهم والمسؤول استخدام تبین دون غموض هو
أجهزة رادیو تكون مخصصة للاستعمالات  عة لها  ة ووسائل النقل الأخر التا ارات الشر د س إلى ذلك ضرورة تزو

ما خط ة لضمان أمن المواد المنقولة فیها لاس ة المطلو ل المواصفات التقن ة، مع توفرها على  السرقة  رالأمن
ل  ة على  ان من خلال وضع العنوان التجار للشر شوفة للع ارات تكون م والانتشار وخصوصا أن هذه الس

اراتها   .30س
وحرصا من المشرع الجزائر على توفیر أقصى معاییر الأمان عند تخزن الأسلحة والذخائر من قبل هذه 

النظر لخطورة هذه المسألة فقد ألزم ه ات، وذلك  مجموعة من الشر ات الممارسة لهذه الأنشطة  ذا الأخیر الشر
ات اتخاذ  أن إث المعاییر المشترطة لتخزن الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر وحفضها في مأمن، حین اعتبر 
ن فیهما  م انین  ة من السرقة من بین شرو الحصول على الرخصة، وهنا حدد المشرع م ة للوقا التدابیر الأمن

سور الغرض حفظ الأس ون مسیجا  ه أن  شتر ف ان الأول  ، أما عن الم ان الأول مفتوح والثاني مغل لحة، الم
افي ومزودا بجهاز إنارة وتكون  ة وذا علو  المواد الصل ا  ون السور مبن منه منع أ محاولة تعد أو سطو، وأن 

ة. ة ومزودا بجهاز مراق أبواب حدید ة    منافذه محم
طان معززة وذلك وأما الأماك ح اني المجاورة  ین الم فصل بینها و ن المغلقة فقد اشتر فیها المشرع أن 

ة وذات الأمر ینطب على السقف والقبو إذا تطلب الأمر ذلك. طان المشتر   في الح
                                                            

 .65-94 رقم من المرسوم التنفیذ 5المادة  - 28
ات الحراسة ونقل 2005جوان  4في  مؤرخالمن مقرر وزر الدفاع  2الماددة  - 29 ، المتضمن المصادقة على بذل مستخدمي شر

ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .2004، لسنة 67الأموال الحساسة، الجردة الرسم
 .65 -94 رقم من المرسوم التنفیذ 10 و 9تینالماد - 30
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ان ومصارع  قض ة  لتا الحالتین یجب أن تكون الأبواب مزودة بجهاز غل أمني وتكون النوافذ محم وفي 
أقرب مصلحة للأمن مع رط هذه حد ة وجهاز إنذار صوتي متصل  ة إلكترون ة مع احتوائها على أجهزة مراق ید

ما هرائي للنجدة،  مولد  ذلك ون  الأجهزة  ن أجهزة أو مسانید مزود   تخزنها عند الأسلحة تكبیل من تم
  طارئ  أ حدوث حال في وذلك سرعة السلاح تناول تعی لا طرقة ولكن الإستعمال أوقات خارج وذلك

ة أن توفر خزانة أو أكثر حسب عدد الأسلحة التي تتوفر فیها المعاییر  وعند حفظ الأسلحة یجب على الشر
ر،  قة الذ الطرائ سا ة  اب مصفح ومنافذ محم سر للجمهور ولوجها، أو مستودع له  ة للسلامة ولا یت المطلو

ة یجب  ات الأمن ل هذه الترتی ة و عینهم مدیر الشر ة شخص أو مجموعة من الأشخاص  أن تكون تحت رقا
ة  ط الحما ل مح ة بهدف تأمین  افي من الحراس بنظام المناو عدد  ان تخزن الأسلحة  یتولون مهمة تأمین م

قع في منطقة معزولة أو ان التخزن هذا  ان م ة إذا  صورة تلقائ ل الأوقات، وتتعزز هذه الحراسة  ان  في 
ان ستهدف هذا الم   .31ثمة تهدید فعلي من خطر أو عمل عدواني قد 

ن المشرع  ة فلم  ة للرما ات الراض ة والشر ین من إدارات عموم اقي الأشخاص المعنو ما یتعل ب أما ف
ة الخاصة، حیث إنه وفي ما  ات الأمن تعل یالجزائر بذات التشدد في ما یتعل بإجراءات منح الرخص للشر

ة  ة محل الإدارة العموم ة فقد اشتر أن یتوافر في الملف المطلوب والذ یودع لد والي الولا الإدارات العموم
ان عنوان الإدارة  اشرة مهامهم مع تب ة أثناء م قة تثبت ان أعوان هذه الإدارة معرضون لمخاطر أمن رة أو وث مذ

قة جرد  عة لها ووث ة التا شرة التي وفرتها الإدارة المأو الهیئة المعن ة وال ة مفصلة لكل التدابیر والوسائل الماد عن
ة  م على مستو الولا التنظ لفة  ة، حیث تعد هذه الرخصة من قبل المصالح الم لتأمین الأسلحة والذخیرة المطلو

مدة ثلاث  صدرها الوالي بناء على موافقة مصالح الأمن، وتكون محددة    للتجدید.سنوات قابلة  3و
ة فقد اشتر المشرع أن یتوافر في  طرقة قانون ة والمؤسسة  ة للرما ات الراض الشر أما في ما یتعل 
ون مصادقا علیها من المقرر  ة ونسخة طب الأصل  ان عنوان الشر الملف لاقتناء رخصة حمل السلاح ب

ة وتصرح یبین اختصاصات الرم ة الراض ة المتاحة ضمنها وعدد الأعضاء المالمتضمن إنشاء هذه الشر سجلین ا
ة رقم  فة السواب القضائ  قل تارخها عن ثلاثة أشهر لكل الأعضاء المسجلین فیها، 3بها، مع مستخرج من صح

ع الوسائل والتدابیر والإجراءات المتخذة  قة جرد مفصلة لجم ة، وأخیرا وث ونین والمسیرن للشر ضا للأعضاء الم وأ
لفة  ة لتأمین الأسلحة والذخیرة محل طلب الرخصة، حیث تودع هذه الوثائ لد المدیرة الم من قبل الشر

ة إعدا تولى وزر الداخل ة و م لد وزارة الداخل بدأ احتساب مدة صلاحیتهالتنظ عد موافقة مصالح الأمن و ا دها 
مها وتكون لمدة خمس  على طلب من أصحابها مدعومة بذات الوثائ  بناءً سنوات قابلة للتجدید  5من تارخ تسل

                                                            

حدد المعاییر المشترطة لتخزن  ،1997مارس  22في  مؤرخالمن القرار الوزار المشترك  10 لىإ 2 المواد من - 31 الذ 
ة للجمهورة الجزائرة،  ات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، الجردة الرسم الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شر
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نظر في هذا الطلب  ازة و ة للحصول على الرخصة لأول مرة، إضافة لنسخة طب الأصل من نسخة الح المطلو
قین لانقضاء الرخصةخلال الشهر    .32ن السا

ة  ،وفي الأخیر ات النظام العام أو لحما ازة السلاح لمقتض ن أن تسحب رخصة ح م نشیر إلى أنه 
ذلك للرخصة أن  ن  م ما  ال،  قا لقاعدة توازن الأش الأشخاص، وذلك من قبل نفس السلطة التي سلمتها ط

قوة القانون إذا ما توقف صاحبها عن است طل  فاء أ من الشرو الواجب توافرها عند المنح، وهنا تعاد الرخصة ت
م وصل یبیّ    .33ده عنهی ن الأجل الممنوح للحائز على السلاح من أجل رفعفورا إلى السلطة التي سلمتها مقابل تسل

  
   خاتمة

 ، ص حمل السلاح في القانون الجزائر من خلال  وذلكتناولنا من خلال هذه الدراسة النظام القانوني لتراخ
عة للحصول  ازته والإجراءات المت ح السلاح والجهات المخولة  ة من تحدید المقصود  مجموعة من العناصر بدا

ص.   على هذا الترخ
أن المشرع الجزائر  بیرة من القوانین والمراس استطاعحیث استخلصنا  سن وفي فترة وجیزة مجموعة  م أن 

عض الأسلحة وا ازة  ح شه الجزائر في أوقات المتعلقة  انت تع فها حسب الوضع الأمني الذ  ستعمالها وتكی
ة بتحسینه وذلك من خلال ضرورة توفیر فرص وظروف  معینة مضت، والوضع الإقتصاد المنهار وقتها، والمطال

ة من أجل الاستثمار في ا ة الأمن ة والمراق الحما ة  ات الأجنب برات الشر قطاع لالاستثمار حین طالبت 
  الإقتصاد وخاصة في مجال البترول.

ة وجیزة لم تتعد الأرع سنوات إلا أنه سعى أورغم  ن المشرع الجزائر أصدر جل هذه القوانین في فترة زمن
اغة أو تعدیل هذه القوانین رغم أن الظروف  عد ص ل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع بدلیل أنه لم  إلى الإحاطة 

از. التي صدرت فیها امت ة    انت ظروفا استثنائ
النظر لتجاوز هذه ان  25الظروف وتراكم الخبرة في هذا المجال والتي قارت  إلا أنه و اً سنة، فقد   جل

ذا إدراج شر ات الحراسة و التوظیف ضمن شر ضع أنظمة وقواعد خاصة  ن والتدر المشرع أن  ب على التكو
ضا تحیین استخدام الأسلحة واحترام حقوق الإن ص، وأ سان ضمن الشرو الواجب توافرها قبل منح أ ترخ

ظهر من أسلحة حدیثة، مع منح جهة القضاء الإدار  ن أن  م ل ما  أصناف الأسلحة بین الفترة والأخر لتشمل 
ص. منح هذه التراخ ة السلطة التقدیرة للجهات المخولة    دورا في مراق
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ة الجردةالسلطة المختصة،    .2001 لسنة ،15 لعددا الجزائرة، للجمهورة الرسم


